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ملخص البحث:

ــي  َـة الت ــادات القضائي� ــدى الاجته ــي إح ــأ ه َـة دون خط ــؤوليَّةَ الإداري� ــان أنََّ المس ــرٌٌ بالبي جدي
ةٌٌَ فرنســيَّةَُُ الصنــع،  ةٌٌَ قضائي� ــار أنهــا نظري� ، باعتب ــة الفرنســِيِّ َـب إلــى مجلــس الدول ًـا مــا تُنُس� دوم�
وجــاء تنظيمُُهــا لتلافــي العــوار ودحــض مبــادئ العدالــة التــي أقامتهــا المســؤوليَّةَ الإداري�َـة علــى 
ــت المُُشــكلة الرئيســة، ألا  ــامُُّ، وهــذه كان ــرة هــي الأصــل الع أســاس الخطــأ، رغــم أنََّ هــذه الأخي
ــراَدَ  ــت الأف ــي لحق ــض الأضــرار الت ــيُُّ عــن تعوي ــامُُّ الطب ــق الع ــأل المرف ــل يُسُ ــل بالفع ــي: ه وه
مــن تعامُُلاتهــا المشــروعة دون النَّظَــر إلــى الخطــأ مــن عدمــه، ودون تكليــف المضــرور بإثباتــه؟ 
ُـه فــي  يَِّمِّت� ــه أه َـة، وهــذا مــا كان ل ــةٍٍ ســببيَّةٍٍَ حقيقي� ــه بعلاق ِـي فكــرة الضََّــرر واِتِّصال ــداد بتبن� والاعت
التصــِدِّي للمُُعالجــة مــن خلال بيــان المقصــود بهــذه الصــورة مــن المســؤوليَّةَ وخصائصها وأساســها 
 ، ، والنَّظَــر فــي بعــض التَّطَبيقــات الخاصََّــة بهــا، كنقــل الــدََّم أو تبعــات التَّطَعيــم الإجبــارِيِّ القانونــِيِّ
وقــد تطرََّقنــا إلــى تحليــل موقــف التَّشَــريعات فــي الإمــارات ومصــر وفرنســا، وتوصََّلنــا إلــى أنََّ 
َـة الطي�ِبَِّـة، لا ســيَّمَا بيــن  هنــاك اختلاف�ًـا حقيقيًيًًّـا إزاء أســاس هــذه المســؤوليَّةَ بصــدد المرافــق العام�
، وعلــى إثــر ذلــك توصََّلنــا إلــى نتائــَجَ وتوصيــاتٍٍ؛ أهمُُّهــا  التَّشَــريع والقضــاء المصــرِيِّ والفرنســِيِّ
ع الإماراتــيََّ وإنْْ كان عــوََّل علــى نظري�َـة المخاطــر كأســاسٍٍ لتبن�ِـي هــذه المســؤوليَّةَ، إلا  أنََّ المُُشــِرِّ
َـن ذلــك بشــكلٍٍ صريــحٍٍ فــي نصوصــه، حتــى القضــاء لــم يُفُصــح عــن هــذا النــوع مــن  أنــه لــم يضم�

ع والقـضـاء الإماراـِيِّت تبـِنِّيـه المـسـؤوليَّةَ، وـهـذا ـمـا كان يـدُُّع ـمـح�لاًًّ للمُُعالـجـة نأـمـل ـمـن المُُـِرِّش

َـة الطي�ِبَِّـة، المســؤوليَّةَ الإداري�َـة  الكلمــات الدالــة: المخاطــر، التَّطَعيــم الإجبــاري، المرافــق العام�
دون خـطـأ، نـقـل اـدََّلم
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- المقدِِّمة: أوالًا

َـة تقتضــي أنْْ يكــوَنَ هنــاك تــوازُُنٌٌ بيــن المصالــح فــي المُُجتمــع وتحقيــق  إنََّ المصلحــة العام�
ــبَبَ  ــدُُّ الس ــذا يع ــن، وه ــض المضروري ــرار وتعوي ــة الأض ــرُُ كاف ــأنها جب ــن ش ةٍٍَ م ــةٍٍ حقيقي� عدال
لــة  الحقيقــيََّ فــي وجــود المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون خطــأ، والقائمــة علــى تحق�ُـق الضََّــرر وإثبــات الِصِّ
َقَِ بأحكامهــا  ، وقــد كان العمــل بهــذه المســؤوليَّةَ نتــاَجَ تطــوُُّرٍٍ ح�َلَ بينــه وبيــن عمــل المرفــق العــاِمِّ
وانتقــل بهــا مــن الاعتمــاد علــى فكــرة الخطــأ وإثباتــه إلــى تحق�ُـق الضََّــرر، وهــذا مــن شــأنه كفايــةُُ 
ــدد  َـا بص ــواءًً كن� ــروعة، س ــه المش ــال أعمال َـة حي ــق العام� ــال المراف ــن أعم ــئة ع الأضــرار النَّاَش
َـة بوجــهٍٍ خــاصٍٍّ، لا ســيَّمَا  َـة الطي�ِبِّ ــق العام� َـة بوجــهٍٍ عــامٍٍّ، أو المراف ــق العام� ــث عــن المراف الحدي
وأنََّ هــذه الأخيــرة يتعي�َـن أنْْ يكــوَنَ لهــا مكانتُهُــا فــي إطــار خصوصي�َـة المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون 
َـة التــي تُسُــأل  َـا ذيــع تطبيــق أحــكام هــذه المســؤوليَّةَ تطرََّقنــا لبعــض التَّطَبيقــات العملي� خطــأ، ولم�
َـة الطي�ِبَِّـة علــى إثرهــا فــي تعويــض الأضــرار التــي حَِِلَقــت بالأفــراد، ومــن أهــِمِّ هــذه  المرافــق العام�
ي�ِمَِّـة جوهري�َـة لا ســيَّمَا  ، وهــذا مــا كان محــلََّ أه التَّطَبيقــات: نقــل الــدََّم وتبعــات التَّطَعيــم الإجبــارِيِّ
ــريع المصــرِيِّ  ــفُُ التَّشَ ــدد موق ــذا الصََّ ــي ه ــي ف ــة، وه ــريعات المُُقارن ــف التَّشَ َـق بموق ــا يتعل� فيم
ُـه القصــور بينهمــا فــي إطــار التحليــل والمُُقارنة،  والفرنســِيِّ علــى وجــه التَّحَديــد، واســتخلاص أوْْج�

لٍٍَ ـفـي مـتـن الِدِّراـسـة وـهـذا ـمـا نتناولـُـه بـشـكلٍٍ مُُفـصَّ

ثانيًاً- أهمِِّيَّةَ موضوع البحث:

َـة القائمــة  َـة الطي�ِبِّ َـة للمرافــق العام� ــا عــن المســؤوليَّةَ الإداري� ــم أنََّ موضــوع بحثن ــرٌٌ بالعل جدي
ي�ِمَِّـات عديــدة، مــن بينهــا إبــرازُُ أوجــه التطــوُُّر الملحــوظ فــي نطــاق المســؤوليَّةَ  دون خطــأ لــه أه
الإداري�َـة، لا ســيَّمَا وأنََّ الأصــل العــامََّ يتمث�َـل فــي قيــام هــذه المســؤوليَّةَ علــى فكــرة الخطــأ، كذلــك 
َـة الطي�ِبَِّـة مــن أحــكام المســؤوليَّةَ الإداري�َـة المُُلقــاة  ي�ِمَِّـة الثانيــة فــي تهــرُُّب المرافــق العام� تتجل�ــى الأه
ُـمعة المرفــق، لذلــك فــإنََّ تنــاوُُل  علــى عاتقهــا فــي بعــض الآونــة خشــيةًً مــن المُُســاءلة أو تســويء س�
التفاصيــل الجوهري�َـة لموضــوع البحــث أمــرٌٌ مــن شــأنه ســدُُّ كافــة حــالات التهــرُُّب مــن أحــكام هــذه 

المـسـؤوليَّةَ

ثالثًاً- مُُشكلة البحث:

َـة الطي�ِبَِّـة مســؤولةًً مــن الناحيــة  تتجل�ــى المُُشــكلة الرئيســة للبحــث فيمــا إذا كانــت المرافــق العام�
ُـق  ُـق خطــأ مــن جانبهــا مــن عدمــه؟ وهــل يُوُجــد معيــارٌٌ يتــمُُّ علــى ضوئــه تحق� الإداري�َـة دون تحق�
ع  هــذه المســؤوليَّةَ دون تحق�ُـق الخطــأ؟ وهــل هــذا النــوع مــن المســؤوليَّةَ الإداري�َـة أخــذ بــه المُُشــِرِّ
َـة  ــيُُّ والمصــريُُّ فــي آنٍٍ واحــدٍٍ؟ ومــا موقــف التَّشَــريع الفرنســِيِّ مــن تنظيمهــا؟ وهــل ثم� الإمارات
ي�َرَْـه المصــرِيِّ والفرنســِيِّ أحــدث تحــوُُّالًا فــي  خلاف بينهمــا؟ وهــل القضــاء الإماراتــيُُّ مُُقارنــةًً بنظي
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َـة؟ وهــل الآثــار المُُترِتِّبــة علــى إعمــال  َـة الطي�ِبِّ نطــاق هــذه المســؤوليَّةَ واِتِّصالهــا بالمرافــق العام�
ــفُُ عــن نظيرتهــا القائمــة علــى فكــرة الخطــأ؟ وهــل  َـة دون خطــأ تختل أحــكام المســؤوليَّةَ الإداري�

أحــدث ذلــك ثمــارًًا إيجابي�ةًًَ فــي الواقــع العملــِيِّ وفــي تحقيــق عدالــة جبــر الضََّــرر؟

رابعًًا- نطاق البحث:

َـة الطي�ِبَِّـة دون خطــأ، وعليــه  يتحــدََّدُُ نطــاقُُ البحــث بأحــكام المســؤوليَّةَ الإداري�َـة للمرافــق العام�
يخــرجُُ عــن نطــاق البحــث أي�َـة صــورةٍٍ مــن صــور المســؤوليَّةَ الأخــرى، كمــا هــو الحــال بصــدد 
المســؤوليَّةَ الدولي�َـة أو الجنائي�َـة أو المدني�َـة، كمــا يخــرج كذلــك عــن نطــاق البحــث أحــكامُُ المســؤوليَّةَ 
م أيُُّ مرفــق  ــا المُُتقــِدِّ َـة القائمــة علــى فكــرة الخطــأ، وفــي الأخيــر يخــرجُُ عــن نطــاق بحثن الإداري�

ـعـامٍٍّ لا يـكـون طبـًيًًّـا؛ حـيـث إنََّ نـطـاق بحثـنـا مقـصـورٌٌ عـلـى مـسـؤوليَّةَ المراـفـق العامـَـة الطِبِّيَــة

خامسًًا- تساؤُُلات البحث:

ةًًَ يُمُكننــا إلقــاء الضََّــوء عليهــا  َـن تســاؤُُلاتٍٍ مهم� تجــدُُر الإشــارةُُ إلــى أنََّ موضــوع بحثنــا يتضم�
علــى النَّحَــو الآتــي:

• ما تعريف المسؤوليَّة الإداريَّة دون خطأ، وما الخصائص التي تمُيِّزها؟	

• ــة الطبِّيَّــة؟ وهــل 	 مــا الأســاسُ القانونــيُّ للمســؤوليَّة الإداريَّــة دون خطــأ إزاء المرافــق العامَّ
يختلــفُ هــذا الأســاسُ باختــاف النِّظــام القانونــيِّ المُقارن؟ 

• ة الطبِّيَّة إدارياًّ في ميدان نقل الدَّم في القانون المُقارن؟	 متى تسُأل المرافق العامَّ

• ــة الطبِّيَّــة إداريًّــا عــن تبَعِــات التَّطعيــم الإجبــاريِّ فــي القانــون 	 متــى تسُــأل المرافــق العامَّ
المُقــارن؟

سادسًًا: أهداف البحث: 

تتجلــي أهــداف البحــث فــي التطــرق إلــى عــدداًً مــن النقــاط الهامــة بحيــث نتنــاول فــي بــادئ 
الأمــر تعريــف المســؤولية الإداريــة دون خطــأ وبيــان الخصائــص التــي تميزهــا، وهــي أشــبه بفكرة 
ــك ضــرورة إســتجلاء  ــون الخــاص، كذل ــي إطــار القان ــا ف ــول به ــة المعم المســؤولية الموضوعي
الأســاس القانونــي لهــذا النــوع مــن المســؤولية لاســيما إذا تعلــق الأمــر بالمرفــق العام الطبــي، وبيان 
مــا إذا كان يوجــد ثمــة إخــتلاف بيــن النظــام القانونــي الإماراتــي ونظيريــه المصــري والفرنســي، 
وإلــى جانــب مــا تقــدم يســتهدف البحــث الحــالات التــي يســأل فيهــا المرفــق العــام الطبــي إداريًيًًّـا فــي 

مـيـدان نـقـل اـلـدم وتبـعـات التطعـيـم الإجـبـاري، يـسـتوي ذـلـك ـفـي القاـنـون الإماراـتـي أو المـقـارن
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سابعًًا: منهجيَّةَ البحث:

ــة،  ــى موضــوع الِدِّراس َـة إل ــج البحثي� ــاره أدقََّ المناه ــارن باعتب ــيََّ المُُق ــَجَ التحليل ــدُُ المنه نعتم
ع إزاء موضــوع  إذ إنََّ الاعتمــاد علــى المنهــج التحليلــِيِّ مــن شــأنه اســتطلاعُُ موقــف المُُشــِرِّ
ــى إعمــال  َـا التطــرُُّق إل ــه والقضــاء، أم� ــى اجتهــادات الفق ــاء الضََّــوء عل ــى إلق ــةًً إل البحــث، إضاف
ــدى كلٍٍّ  ــِيِّ الخــاِصِّ بموضــوع البحــث ل ــم القانون ــى التَّنَظي ُـع إل ــارن فمــن شــأنه التطل� المنهــج المُُق
مــن التَّشَــريع الإماراتــِيِّ وغيــره مــن التَّشَــريعات الأخــرى المُُقارنــة مُُحــددًًا مناطهــا فــي التَّشَــريع 

لـى وـجـه الخـصـوص المـصـرِيِّ والفرنـِيِّس عـ

ثامنًاً- خطة البحث:

.  المبحث الأول: مفهوم المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ في المرفق العاِمِّ الطبِيِّ

المطلب الأول: تعريفُُ المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ وخصائصُُها.

المطلب الثاني: أساسُُ المسؤوليَّةَ دون خطأ للمرافق العامََّة الطيَِّبِّةَ.

المبحث الثاني: تنظيم المسؤوليَّةَ دون خطأ للمرافق العامََّة الطبيَّةَ في القانون المُُقارن.

المطلب الأول: المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ في ميدان نقل الدََّم.

. المطلب الثاني: المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ عن بَِتَعِات التَّطَعيم الإجبارِيِّ
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َة دون خطــأ فــي المرفــق  المبحــث الأول: مفهــومُُ المســؤوليَّةَ الإداريـ�
ــيِِّ ــامِِّ الطب الع

تمهيدٌٌ وتقسيمٌٌ:

ُـر عنصــر  ــو تواف� َـة ه ُـق المســؤوليَّةَ الإداري� ــي تحق� ــامََّ ف ــى أنََّ الأصــل الع تجــدُُر الإشــارةُُ إل
ــأ  ــأ تنش ُـق الخط ــاء، إذ بتحق� ــه والقض ــبة للفق ــامٍٍّ بالِنِّس ــتقرارٍٍ ت ــلََّ اس ــدُُّ مح ــرٌٌ يع ــذا أم ــأ، وه الخط
المســؤوليَّةَ، طالمــا كانــت هنــاك علاقــةٌٌ ســببيَّةٌٌَ قائمــةٌٌ بينــه وبيــن النتيجــة، وهــذا هــو الأصــل العــامُُّ 
فــي المســؤوليَّةَ الإداري�َـة، ومــع تطــوُُّر الأوضــاع القانوني�َـة والعملي�َـة تــمََّ الخــروج عــن أحــكام هــذه 
المســؤوليَّةَ إلــى أخــرى أشــدََّ منهــا، وهــي المســؤوليَّةَ دون خطــأ، وفــي هــذا المقــام نتول�ــى تقســيم هذا 
المبحــث إلــى مطلبيــن؛ بحيــث نتنــاول فــي المطلــب الأول تعريــف المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون خطــأ 
َـا المطلــب الثانــي فنتنــاول فيــه أســاس هــذه المســؤوليَّةَ إذا اتَّصَــل نطــاق عملهــا  وخصائصهــا، أم�

َـة الطي�ِبَِّـة، وذلــك علــى النَّحَــو التالــي: بالمرافــق العام�

المطلب الأول: تعريفُُ المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ وخصائصُُها.

المطلب الثاني: أساسُُ المسؤوليَّةَ دون خطأ للمرافق العامََّة الطيَِّبِّةَ.

المطلب الأول: تعريف المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ وخصائصها

ف عليهــا فــي إطــار  إذا كانــت المســؤوليَّةَ الإداري�َـة هــي إحــدى صــور المســؤوليَّاَت المُُتعــاَرَ
ــه -وبفعــل التطــوُُّر- صــورة  ــعُُ حــالٍٍ نشــأ عن َـة، إلا أنََّ تطــوُُّر هــذه المســؤوليَّةَ واق ــم القانوني� النُّظُ
ــصُُ  ــا وخصائ ــاصٌٌّ به ــفٌٌ خ ــؤوليَّةَ تعري ــن المس ــورة م ــذه الص ــأ، وكان له ــؤوليَّةَ دون خط المس

ًـا علــى النَّحَــو الآتــي: ُـه فــي هــذا النطــاق تباع� تُمُِيِّزهــا، وهــذا مــا نتناول�

- تعريفُُ المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ: أوالًا

تجــدُُر الإشــارةُُ إلــى أنََّ المســؤوليَّةَ الإداري�َـة بوجــهٍٍ عــامٍٍّ هــي تلــك الصــورةُُ مــن المســؤوليَّةَ 
ــان، 2015م، ص67( )ســارى، 2001م، ص48( أي  ــي حــِقِّ الإدارة نفســها )عثم ــي تكــون ف الت
إنهــا تُسُــأل عــن أعمالهــا المشــروعة، وهــذه الصــورة مــن المســؤوليَّةَ يُمُِيِّزهــا عــدمُُ النَّظَــر إلــى 
ــأ،  ــا أيُُّ خط ــدَرَ عنه َـق دون أنْْ يص َـة تتحق� ــة الإداري� ــؤوليَّةَ الجه ــث إنََّ مس ــأ، حي ــر الخط عنص
وهــذا النــوع مــن المســؤوليَّةَ يتشــاهَُبَُ -إلــى حــدٍٍّ كبيــر- مــع أحــكام المســؤوليَّةَ الموضوعي�َـة محــِلِّ 
ف عليهــا  ، وتعــدُُّ المســؤوليَّةَ الموضوعي�َـة هــي إحــدى صــور المســؤوليَّةَ المُُتعــاَرَ القانــون الخــاِصِّ
ــن  ُـق رك ــى تحق� ــومُُ عل ــا تق ــرًًا لأنه ــدََّدة؛ نظ ــؤوليَّةٌٌَ مُُش ــي مس ، وه ــاِصِّ ــون الخ ــار القان ــي إط ف
الضََّــرر دون البحــث عــن تحق�ُـق الخطــأ مــن عدمــه، وهــذه الصــورةُُ مــن المســؤوليَّةَ أيضًًــا كانــت 
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ــا فــي الجانــب  َـض أصلُهُ ؛ نظــرًًا لأنََّ المســؤوليَّةَ يتمخ� ــاَجَ تطــوُُّر ملحــوظٍٍ فــي العمــل القانونــِيِّ نت
، أي المســؤوليَّةَ الشــخصيَّةَ، ولــم ينتقــلْْ الفقــهُُ أو المشــروعُُ مــن هــذه المســؤوليَّةَ الأخيــرة  الشــخصِيِّ
إلــى نظيرتهــا الموضوعي�َـة، إلا حــال التهــرُُّب مــن المســؤوليَّةَ وانتفــاء الخطــأ والســعي إلــى تجنبــه 
رغــم تحقُّقُــه مــن خلال الحيــل القانوني�َـة أو الفني�َـة، هــذا بالإضافــة إلــى أنََّ المســؤوليَّةَ الموضوعي�َـة 
ــب  ــن جان ــح م ــصٍٍّ صري ــدََّدةٍٍ، وبمُُوجــب ن ــالاتٍٍ مُُح ــي ح ــقُُ إلا ف ــا لا تنطب ــدُُّدها، فإنه ــرًًا لتش نظ
ًـا بمشــيئة القضــاء، وقــد تعــرََّض فقــهُُ القانــون الخــاِصِّ  ع، حتــى لا يكــوَنَ تطبيقُهُــا مرهون� المُُشــِرِّ

لهــذه الصــورة مــن المســؤوليَّةَ فــي مواطــَنَ عــدََّة )صمــب، 2023م، ص20 وـمـا بعدـهـا(

َـا إذا كان الفقــه قــد  وبالنَّظَــر إلــى هــذه الصــورة مــن المســؤوليَّةَ يثــورُُ مــن جانبنــا تســاؤالًا عم�
ًـا لهــا مــن عدمــه، وهــذا مــا يتعي�َـن الإجابــة عليــه؟ ًـا مانع� ــد تعريف�ًـا جامع� َصََرَ

وفــي ضــوء اســتقراء موقــف الفقــه بصــدد هــذه المســؤوليَّةَ يتَّجَــه جانــبٌٌ مــن الفقــه إلــى أنَّهَــا 
ــي  ــها ف َـى أساسُُ ــا، ويتجل� ــبٍٍ منه ــر جان ع لأجــل تقري ــل المُُشــِرِّ ــع، وتدخََّ َـة الصن مســؤوليَّةٌٌَ قضائي�
تحق�ُـق الضََّــرر وعلاقــة الســببيَّةَ، حيــث يتمي�َـز الضََّــرر فيهــا بدرجــةٍٍ مُُعيَّنَــةٍٍ مــن الخطــورة مُُقارنــةًً 
مــع الضََّــرر فــي المســؤوليَّةَ الإداري�َـة علــى أســاس الخطــأ، )عطــاء الله، 2014م، ص294( وهــذا 
ــر، إلا  ــاس المخاط ــى أس ــةٌٌ عل ــا قائم ــؤوليَّةَ، وأنه ــذه المس ــر ه ــح جوه ــف وإنْْ كان يُوُِضِّ التعري
ــا إذا  ِـن درجــة هــذا الضََّــرر، وم ــم يُبُي� ــه ل ــه لا ســيَّمَا وأن ــد إلي ــه النق ُـول دون توجي ــك لا ح�َيَ أنََّ ذل
ــورَةَ  ــى أنََّ الخط ــير إل ــوم لا تُشُ ــا المفه ــاء به ــي ج ــارات الت ــه، إذ إنََّ العب ــن عدم ــيمًًا م كان جس
جســيمة، هــذا بالإضافــة إلــى أنــه أغفــل الجانــب الشــخصيََّ للمســؤوليَّةَ، كذلــك انتفــى عنــه الطابــع 
ًـا علــى أســاس المخاطــر  َـة دون خطــأ لا تقــومُُ دوم� الموضوعــيُُّ لا ســيَّمَا وأنََّ المســؤوليَّةَ الإداري�
، إذ المســألةُُ نســبيَّةٌٌَ بيــن التَّشَــريعات وبعضهــا البعــض، وهــذا كان مــن المُُتعي�َـن  فــي الوقــت الحالــِيِّ

إيضاـحـه

ــك الصــورةُُ  َـة دون خطــأ هــي تل ــى أنََّ المســؤوليَّةَ الإداري� ــه إل ــن الفق ــبٌٌ آخــرُُ م ــه جان ويتَّجَ
مــن المســؤوليَّةَ التــي لا يُتُصــوََّر نفــي الخطــأ بصددهــا، ولكــنََّ تحقُّقُهــا مــن شــأنه إعفــاءُُ الضحي�َـة 
َـة )أســماء وأخــرون،  َـة كونهــا غيــر ضروري� دهــا القاضــي بحج� ــكاد يُحُِدِّ مــن إثبــات الخطــأ، وبال
2018م، ص34(  ورغــم وجاهــة هــذا المفهــوم فإنــه أغفــل البيــان حــول منــاط هــذه المســؤوليَّةَ، 
ألا وهــو تحق�ُـق الضََّــرر وعلاقــة الســببيَّةَ، هــذا بالإضافــة إلــى تبِنِّيــه مُُصطلحــاتٍٍ مــن غيــر اللائــق 
ورودُُهــا فــي الكتابــات القانوني�َـة، كاصــطلاح الضحي�َـة لا ســيَّمَا فــي نطــاق المســؤوليَّةَ الإداري�َـة، 
ــرر  ــدار الضََّ ــذه المســؤوليَّةَ ومق ــان لموضــوع ه ــف أيََّ بي م التعري ــِدِّ ــم يُقُ ــدََّم ل ــا تق ــى م ــةًً إل إضاف

َـب لتحقُُّقـهـا وـحـالات تطبيقـهـا المُُتطلـ

ــأَلَ  ــا أنْْ تُسُ ــأ مفادُُه َـة دون خط ــؤوليَّةَ الإداري� ــى أنََّ المس ــه إل ــي الفق ــرٌٌ ف ــبٌٌ أخي ــه جان ويتَّجَ
الإدارةُُ عــن الأضــرار التــي تُصُيــب الأفــراد مــن جــرََّاء أعمالهــا المشــروعة، وذلــك دون حاجــةٍٍ 
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ر وجــوَدَ علاقــةٍٍ ســببيَّةٍٍَ  ر بــأنْْ يُثُبــت خطــأ الإدارة، إذ يكفــي إثبــاتُُ المُُتضــِرِّ إلــى تكليــف المُُتضــِرِّ
بيــن عمــل الإدارة والضََّــرر الــذي لحــق بــه، لذلــك أطلــق عليهــا اصــطلاح المســؤوليَّةَ دون خطــأ. 
م أورد أنََّ جهــة الإدارة تُسُــأل عــن أعمالهــا المشــروعة، وإنْْ كان  وجديــرٌٌ بالعلــم أنََّ التعريــف المُُتقــِدِّ
، وهــذا القــول  بَُُ مــع الواقــع العملــِيِّ ، إلا أنــه يتناس� بَُُ مــع المنطــق العقلــِيِّ هــذا القــولُُ قــد لا يتناس�
ه وتأصيل�ــه بالنَّظَــر إلــى أنََّ الأصــل العــامََّ أنََّ كافــة الأعمــال التــي تتولاهــا الإدارةُُ ســليمةًً  يجــد ســنَدَ
ــي  زًًِا واســعًًا ف ــي أخــذت حي� َـة، والت ــي الأعمــال الإداري� َـة ف ــة الصح� وصحيحــةً؛ً استشــهادًًا بقرين
ــم،  ــان، 2016م، ص292( )عبدالكري ــه أو القضــاء. )بي ــب الفق ــان، ســواءٌٌ مــن جان ــق والبي التَّطَبي
ــه  ــا فــي إطــار تحليــل وتدقيــق هــذا المفهــوم أنْْ نجــَدَ تلافي 2021م، ص 14 ومــا بعدهــا(  ويُمُكنن
ــح حجــم  َـابقة، إلا أنــه رغــم ذلــك لــم يُوُِضِّ ُـه النقــد التــي قدََّمهــا الفقــه فــي التَّعَريفــات الس� كافــة أوْْج�

ًـا. َـرر المُُتعيـَـن النَّـَظـر إلـيـه وـمـا إذا كان بالغـًـا أم طفيفـ الـضَّ

َـة  ــولُُ: إنََّ المســؤوليَّةَ الإداري� ــا الق َـالفة يُمُكنن ــات الس� ــد المُُقدََّمــة للتَّعَريف ُـه النق ــر أوْْج� ــى إث وعل
دون خطــأ هــي نظري�َـة قضائي�َـة حيادي�َـة ذات طابــع موضوعــيٍٍّ مفادُُهــا مســؤوليَّةَ الإدارة عــن جبــر 
ر  الأضــرار التــي تلحــقُُ بالأفــراد مــن جــرََّاء أعمالهــا المشــروعة، دون حاجــةٍٍ إلــى تكليــف المُُتضــِرِّ
بإثبــات خطئهــا، كلُُّ مــا هنالــك إثبــاتُُ أنََّ هنــاك صلــةًً ســببيَّةًًَ بيــن عملهــا والضََّــرر الــذي لحــق بــه؛ 
ا مــن الجســامة والخطــورة غيــر الاعتيادي�َـة دون أنْْ يصــَلَ إلــى  شــريطَةَ أنْْ يبلــَغَ هــذا الضََّــرر حــ�دًًّ

ـِدِّح اعتـبـاره جرمـًـا؛ نـرًًظا لكونـهـا مـسـؤوليَّةًًَ ذات طاـعٍٍب اـسـتثنائيٍٍّ

َـه فــي هــذا الشــأن: إذا كان الفقــهُُ قــد أثــرى تعريفــاتٍٍ عــدََّةًً علــى  والتســاؤُُل الــذي يطــرحُُ نفس�
النَّحَــو الــذي أســلفناه، فمــا موقــفُُ القضــاء مــن تنظيــم هــذه التَّعَريفــات، ســواءًً تعل�ــق الأمــر بموقــف 

؟ القضــاء الإماراتــِيِّ أو نظيــره المصــرِيِّ

فــي إطــار الإجابــة علــى هــذا التســاؤُُل يتعي�َـن القــول: إنََّ القضــاء الإماراتــيََّ وكذلــك نظيــره 
المصــريُُّ لــم يتطرََّق�َـا لتنظيــم تعريــف المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون خطــأ، وهــذا وإنْْ كان غريب�ًـا، إلا 
 CE(  َأننــا نجــد أنََّ هــذه النظري�َـة؛ أي المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون خطــأ، نظري�ةٌٌَ قضائي�ةٌٌَ فرنســيَّة

)1mai 1942- 27 juillet 1990-  CE Ass, 13 juillet 1962

حيــث اســتقرََّ قضــاء المحكمــة الاِتِّحادي�َـة العليــا الإماراتي�َـة علــى أنََّ "منــاط مســؤوليَّةَ الجهــة 
َـة الصََّــادرة عنهــا وجــود خطــأ مــن جانبهــا؛ بــأنْْ يكــوَنَ القــرار  َـة عــن القــرارات الإداري� الإداري�
ــن  ــة القواني ــوبُُ مُُخالف ــوب المنصــوص عليهــا، وهــي عي ــبٍٍ مــن العي ــَرَ مشــروعٍٍ لعي الإداريُُّ غي
ُـلطة وأنْْ يحيــق بصاحــب الشــأن ضــررٌٌ  واللوائــح والخطــأ فــي تطبيقهــا وعيــب إســاءة اســتعمال الس�
ــا الاماراتيــة الطَّعَــن  ــة العلي وأنْْ تقــوَمَ علاقــة الســببيَّةَ بيــن الخطــأ والضََّــرر"( المحكمــة الاتحادي
رقــم ]1237[ لســنة ]2023[ قضائي�َـة. الطَّعَــن رقــم ]1238[ لســنة ]2023[ قضائي�َـة الطَّعَــن رقــم 

َـة( ــم ]276[ لســنة ]2018[ قضائيـ ــن رق ]882[ لســنة ]2.23[ قضائيَّةَ.الطَّعَ
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كمــا يتعي�َـن القــول أنــه لا يُوُجــد اخــتلافٌٌ بيــن موقــف القضــاء المصــرِيِّ ونظيــره الإماراتــِيِّ 
ســالف الذكــر بصــدد الاعتــداد بالمســؤوليَّةَ الإداري�َـة القائمــة علــى الخطــأ، حيــث قضــت المحكمــة 
ــرََّر أنََّ  ــن كان المُُق ــه ولئ ــة أن ــذه المحكم ــي قضــاء ه ــرََّر ف ــأنََّ "المُُق ــي مصــر ب ــا ف َـة العلي الإداري�
مســئوليَّةَ الإدارة عــن القــرارات الصََّــادرة عنهــا تقــوم علــى ثلاثــة أركان مُُكتملــة، الأول الخطــأ؛ 
بــأنْْ يكــوَنَ القــرارُُ غيــَرَ مشــروعٍٍ؛ أي شــاهَُبَُ عيــبٌٌ أو أكثــرُُ مــن العيــوب المنصــوص عليهــا فــي 
ــأنْْ يلحــَقَ صاحــَبَ الشــأن ضــررٌٌ  ــة، والثانــي: الضََّــرر؛ ب المــادََّة )10( مــن قانــون مجلــس الدول
جــراء هــذا الخطــأ، ويُشُــترط أنْْ يكــوَنَ الضََّــرر مُُحقَّق�ًـا؛ أي وقــع بالفعــل أو يتحت�َـم وقوعه مُُســتقبلاًً، 
، وأنْْ يكــوَنَ مُُباشــرًًا؛ أي يُمُكــن توقُُّعــه عــادةًً جــرََّاء فعــل  ــِيِّ فلا تعويــَضَ عــن الضََّــرر الاحتمال
ــن أركان  ــث م ــن الثال ــرة، والرك ــر المُُباش ــامٍٍّ الأضــرار غي ــتبعد كأصــلٍٍ ع ــم تس ــن ث الإدارة، وم
ــر، وأنََّ  ــذي أصــاب الغي ــن الخطــأ والضََّــرر ال ــة الســببيَّةَ بي ــام علاق ــو قي َـة ه المســؤوليَّةَ الإداري�
َـة، إلا أنََّ  ــئوليَّةَ الإداري� ــاء المس ــى انتف ُـؤِدِّي إل ــة ي� ــذه الأركان الثلاث ــن ه ــر م ــن أو أكث ُـف رك تخل�
ُـه  ي�َءَْـن أساس� القضــاء بالتَّعَويــض ليــس مــن مُُســتلزمات القضــاء بالإلغــاء، ذلــك أنََّ لــكلٍٍّ مــن القضا
الــذي يقــوم عليــه، وأنََّ عيــَبَ عــدم الاختصــاص أو عيــب الشــكل الــذي قــد يعتــري القــرار في�ُـؤِدِّي 
ــي  رًًِا ف ــبُُ مُُؤث� ــن العي ــم يك ــا ل ــض م ــا للتَّعَوي ــرورة- أساسًً ًـا –وبالضََّ ــحُُ حتم� ــه لا يصل ــى إلغائ إل
ُـؤدََّى هــذا أنــه إذا كان القــرار ســليمًًا فــي مضمونــه، محمــولاًً علــى أســبابه  موضــوع القــرار، وم�
رة لــه، رغــم مُُخالفتــه قاعــدة الاختصــاص أو الشــكل، فإنــه لا يكــونُُ ثمــة مُُوجــب للقضــاء  المُُبــِرِّ
ــك  ــو أنََّ تل ــذات المضمــون، ل َـة حــال ب ــى أي� ًـا عل بالتَّعَويــض؛ إذ إنََّ القــرار كان ســيصدرُُ صحيح�
القاعــدة الشــكليَّةَ أو الإجرائي�َـة قــد رُُوعيــت" )محكمــة النقــض المصريــة الطَّعَــن رقــم ]37561[ 
ــم  ــن رق َـة، 22/5/2024. الطَّعَ ــم ]83941[ لســنة ]68[ قضائي� ــن رق َـة. الطَّعَ لســنة ]68[ قضائي�

َـة( ــنة ]65[ قضائيـ ]53071[ لس

َـة دون خطــأ لا َتَعــرِِفُُ  َـة المســؤوليَّةَ الإداري� م- أنََّ نظري� تجــدُُر الإشــارةُُ -وفــي ضــوء المُُتقــِدِّ
ــا  ف عليه ــاَرَ ــا( المُُتع ــا بعده ــرى، 2024م، ص592 وم ــؤوليَّةَ )المطي ــن المس ــاء م ــرة الإعف فك
َـل فــي أنََّ الإعفــاء مــن المســؤوليَّةَ يتَّصَــل اِتِّصــالاًً  َـة، وســببُُ ذلــك يتمث� فــي إطــار القواعــد العام�
َـا  جوهريًيًًّـا بعنصــر الخطــأ فــي المســؤوليَّةَ الإداري�َـة، )ميمونــة، 2017م، ص145 ومــا بعدهــا( أم�
الضََّــرر فمــن غيــر المعقــول تصــوُُّر فكــرة الإعفــاء منــه، مــا لــم يكــنْْ الأمــرُُ مُُتعق�ِلًِّـا بقــوََّةٍٍ قاهــرة، 

إذ ـفـي ـهـذه الحاـلـة تنتـفـي مـسـؤوليَّةَ الإدارة.
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ثانيًاً- خصائصُُ المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ:

َـن خصائــَصَ جوهري�ةًًَ تكشــفُُ  مــة قــد تضم� جديــرٌٌ بالعلــم أنََّ تعريــَفَ صــورة المســؤوليَّةَ المُُتقِدِّ
عــن حقيقتهــا وخصوصيتهــا، وهــذه الخصائــصُُ تتمث�َـل فــي الآتــي:

الطابع القضائي:

فــي بــادئ الأمــر يتعي�َـن التَّسَــليم بالتفرقــة القائمــة بيــن القضــاء المدنــِيِّ وكونــه قضــاءًً تطبيقيًيًًّـا 
ــيُُّ فــي بــزوغ  ــع إنشــائيٍٍّ، وهــذا هــو الســببُُ الحقيق ــه قضــاءًً ذا طاب وبيــن القضــاء الإدارِيِّ وكون
نظري�َـة المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون خطــأ، لا ســيَّمَا أنََّ طبيعــة القضــاء الإدارِيِّ وتوســيع اختصاصــه 
َـة تطبيقهــا،  ي�ِمِّ ــى أه َـة والحــِثِّ عل ــر هــذه النظري� ــدع فــي تقري ــة الفرنســِيِّ يب ــت مجلــس الدول جعل
ر حمايــةًً  وكان الغــرضُُ الــذي ســعى إليــه مجلــس الدولــة هــو الحفــاظ علــى التــوازُُن بيــن المُُتضــِرِّ
يَِّرِّاَتــه )خلــف، 2023م، ص37 ومــا بعدهــا( وبيــن مــا تتمت�َـع بــه الإدارةُُ مــن امتيــازات  لحقوقــه وح
ُـن الاجتماعــِيِّ  َـة؛ تحقيق�ًـا للعدالــة )إبراهيــم، 2021م، ص361 ومــا بعدهــا(  والتضام� ُـلطة العام� الس�
ــى،  ــا بعدهــا( )حنف َـة )عبدالعــال، 2015م، ص66 وم ــدََّرات المصلحــة العام� ــى مُُق والحــرص عل

1982م، ص23 وـمـا بعدـهـا(

الطابع الاستثنائيُُّ المُُكمل:

تتمي�َـز هــذه المســؤوليَّةَ بأنهــا نظري�َـة اســتثنائيَّةَ أو احتياطي�َـة ذات طابــعٍٍ تكميلــيٍٍّ يتــمُُّ اللجــوء 
يَِّرِّاَتهــم،  إليهــا وتطبيــق أحكامهــا؛ بغيــَةَ حفــظ التــوازُُن بيــن امتيــازات الإدارة وحقــوق الأفــراد وح
ــةٌٌ  ــا قائم َـة، وأنه ــي المســؤوليَّةَ الإداري� ــاِمِّ ف ــى خلاف الأصــل الع ــرََّر عل ــا الاســتثنائيُُّ يتق وطابعه
ــو  ــدرٌٌ -ول ــا ق ــذه المســؤوليَّةَ وإنْْ كان به َـا ه ــادر عــن نشــاط الإدارة، أم� ــرة الخطــأ الصََّ ــى فك عل
- مــن الخطــأ كمــا أشــار الفقــه ســلفًاً، إلا أنََّ القاضــي لا يُكُل�ــف المضــروَرَ عنــاء إثباتــه، ولا  ضئــيالًا
يبحثــه، كلُُّ مــا هنالــك البحــث عــن الضََّــرر وتحقُّقُــه واِتِّصالــه بســببيَّةَ مُُباشــرة مــع عمــل المرفــق 

العــاِمِّ الطبــِيِّ )عويــن، 2024م، ص355 وـمـا بعدـهـا(

الطابع الحيادي ]الموضوعي[:

ــة الإدارة  ــا لا يســتلزمُُ إدان ــار أنََّ قيامه ــاد؛ باعتب َـة والحي ــازُُ هــذه المســؤوليَّةَ بالموضوعي� تمت
َقَِ  بارتــكاب جــرم، وإنمــا نشــاط الإدارة الخطــر رغــم مشــروعيَّتَه إلا أنــه قــد أحــدث ضــررًًا ح�َلَ
ببعــض الأفــراد، فهــي مســؤوليَّةٌٌَ ليســت مُُطلقــةً؛ً حيــث إنََّ القضــاء يأخــذ بالاعتبــار ظــروف الدولــة 
ــر  ــورة غي ــامة والخط ــدََّ الجس ــغ ح ــد بل ــرر ق ــوَنَ الضََّ ــا أنْْ يك ــض فيه ط للتعوي ــتَرَ َـة، ويُشُ ي�ِدِّ الما
ر،  الاعتيادي�َـة كمــا أســلفنا، هــذا بالإضافــة إلــى صفــة الخصوصي�َـة الكامنــة فــي شــخص المُُتضــِرِّ
فتطبيــقُُ هــذه النظري�َـة لا يعنــي إدانــَةَ الإدارة أو إلغــاء القــرار بقــدرِِ مــا هــو جبــرٌٌ للضََّــرر وحــقٌٌّ 
للمضــرور فــي الحصــول علــى التَّعَويــض اللازم العــادل )الفــتلاوى، 2017م، ص16 ومــا بعدهــا( 



790

المسؤوليََّة الإداريََّة للمرافق العامََّة الطّّبِِّيََّة القائمة دون خطأ "دراسة تحليليََّة مُُقارنة"  ) 781 - 803 (

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

)النيــل، 2014م، ص36 ومــا بعدهــا( )محمــد، 2021م، ص5 وـمـا بعدـهـا(

الطابع التَّعَويضي:

ًـا ومُُتــصالًا اِتِّصــالاًً  قَُُّحَ إلا إذا كان الضََّــرر مُُتحقق� ــت ــى أنََّ التَّعَويــض لا يُسُ تجــدُُر الإشــارةُُ إل
ــؤوليَّةَ الإدارة  ــومُُ مس ــرر، إذ تق ــذا الضََّ ــول ه ــي حص ــبَّبَ ف ــذي تس ــاط الإدارِيِّ ال ًـا بالنش جوهري��
َلَُ الغيــر أو حصــوَلَ حــادثٍٍ فجائــيٍٍّ إلا أنََّ الإدارة قــد  بالتَّعَويــض حتــى ولــو كان ســببُُ الضََّــرر تدخ�
تُعُفــى مــن المســؤوليَّةَ إذا كان الضََّــرر قــد وقــع نتيجــةًً لقــوََّةٍٍ قاهــرةٍٍ  )السوســي، 2021م، ص260 
ومــا بعدهــا( وهــي الحادثــة الطبيعي�َـة الخارجي�َـة التــي لا يُمُكــن توقُُّعُُهــا ويســتحيلُُ دفعهــا )حســين، 
ر  2023م، ص3 ومــا بعدهــا( )عبــدالله، 2021م، ص504 ومــا بعدهــا(، أو بخطــأ المُُتضــِرِّ
ــى أســاس  ــة الســببيَّةَ، والتَّعَويــض لا يكــونُُ إلا عل ــذي يقطــعُُ علاق لمُُســاهمته بإحــداث الضََّــرر ال
ُـه الإدارة  م�ِدِّ وصــف الضََّــرر الــذي بلــغ حــدََّ الجســامة والخطــورة غيــر الاعتيادي�َـة بمــا يُجُــاوز مــا تُقُ

ـمـن خدـمـاتٍٍ للأـفـراد

المطلب الثاني: أساسُُ المسؤوليَّةَ دون خطأ للمرافق العامََّة الطبِّيَِّةَ

َـة، نجــد أنََّ الفقــه  فــي إطــار تنظيــم أســاسٍٍ ســليمٍٍ للمســؤوليَّةَ دون خطــأ فــي إطــار القواعــد العام�
َـا الأســاس  قــد قــدََّم أساســين، الأســاس الأول: أخــذ بالمعيــار الضي�ِـق فــي بيــان أســاس المســؤوليَّةَ، أم�
الثانــي فأخــذ بالمعيــار الواســع، إلا أنََّ ك�لاًًّ منهمــا فــي نهايــة المطــاف اســتقرََّ علــى نظري�َـة واحــدة 
ع  ِـن موقــف المُُشــِرِّ أو مبــدأ واحــد، لذلــك ســوف نتنــاولُُ هذيــن المعياريــن بشــكلٍٍ مُُوجــز، ثــم نبي�
ــن  َـة م َـة نظري� ــر أي� ــي الأخي ــاول ف ــم نتن ــيّّ، ث ــريّّ والفرنس ــه المص ــم نظيري ــن ث ، وم ــِيِّ الإمارات
َـة الطي�ِبَِّـة الإداري�َـة دون خطــأ،  مَُُءَ طبيعتُهُــا مــع مســؤوليَّةَ المرافــق العام� مــة تــتلا النظري�َـات المُُتقِدِّ

وهــذا مــا نبن�ِيُِّـه بشــكلٍٍ مُُفصََّــلٍٍ علــى النَّحَــو التالــي:

- المعيارُُ الضيِّقُُِ في تحديد أساس المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ: أوالًا

ــن  ــبٍٍ، وم َـة المخاطــر مــن جان ــي نظري� َـل ف ــى أنََّ هــذا الأســاس يتمث� ــار إل ــذا المعي ــر ه يُنَُظَ
ــي هــذا  ــا ف ــكلٍٍّ منهم َـة، وكان ل ــف العام� ــاء والتكالي ُـل الأعب ــي تحم� ــدأ المُُســاواة ف ــبٍٍ آخــر مب جان
ــاء  ُـل الأعب ــي تحم� ــاواة ف ــدأ المُُس ــداد بمب ــى الاعت ــص إل ــار خل ــذا المعي ُـه، إلا أنََّ ه ــام وجاهت� المق

ـَة )ســرباح، 2018م، ص570 وــما بعدــها( والتكاليــف العام�

ثانيًاً- المعيار الواسع في تحديد أساس المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ: 

ةٍٍَ فــي  َـاتٍٍ مهم� ــادَئَ ونظري� ــى مُُراعــاة مب ــار إل ــه فــي إطــار هــذا المعي ــبٌٌ مــن الفق يتَّجَــه جان
ُـن الاجتماعــي،  ُـرم بالغُُنــم، التَّضَام� ِـن قبيــل هــذه المبــادئ: مبــدأ الغ� بنــاء أســاس هــذه المســؤوليَّةَ، وم�
ُـل التَّبَِعِــة "المخاطــر والتأميــن"، المُُســاواة أمــام الأعبــاء  مبــادئ العدالــة والإنصــاف، نظري�َـة تحم�
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َـة  )بيــان، ص 294 ومــا بعدهــا(  ورغــم تعــدُُّد هــذه المبــادئ، فــإنََّ تبن�ِـي أيٍٍّ منهــا  والتكاليــف العام�
مســألةٌٌ تختلــفُُ باخــتلاف التَّشَــريع ذاتــه، حيــث إنََّ موقــف التَّشَــريع الإماراتــِيِّ يختلــف عــن نظيــره 
ًـا  ، وكذلــك الفرنســي، وغيرهــا مــن التَّشَــريعات الأخــرى المُُقارنــة، وهــذا مــا نبِيِّنــه تباع� المصــرِيِّ

عـلـى النَّـَحـو التاـلـي

ثالثًاً- موقفُُ التَّشَريعات من تنظيم الأساس القانونيِِّ للمسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ:

يتعي�َـن القــولُُ فــي هــذا النطــاق بــأنََّ موقــف التَّشَــريع الإماراتــِيِّ يختلــفُُ عــن موقــف نظيــره 
ق بيــن كلٍٍّ منهمــا علــى حــدةٍٍ علــى النَّحَــو التالــي: ، وإزاء ذلــك نفــِرِّ المصــرِيِّ والفرنســِيِّ

: ع الإماراتِيِّ موقف المُُشِرِّ

ــم هــذه المســؤوليَّةَ بأســاس المخاطــر، لا ســيَّمَا وأنََّ هــذا  ــيُُّ فــي تنظي ع الإمارات ــدََّ المُُشــِرِّ اعت
الأســاس هــو مــا بُنُيــت عليــه نظري�َـة المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون خطــأ فــي مهدهــا، وظلَّتَ المســؤوليَّةَ 
قائمــةًً علــى هــذا الأســاس حتــى وقتنــا الراهــن، وهــي فــي هــذا الصََّــدد نجدهــا تختلــفُُ عــن التَّنَظيــم 

ع المـصـريُُّ بصددـهـا عـلـى النَّـَحـو التاـلـي بياـنـه اـلـذي أورده المُُـِرِّش

: ع المصرِيِّ موقفُُ المُُشِرِّ

ع فــي مصــر اعتــدََّ فــي هــذا النطــاق بأســاس المخاطــر  َـد جانــبٌٌ مــن الفقــه علــى أنََّ المُُشــِرِّ أك�
ــان، ص294(  َـة دون خطــأ )بي ــه المســؤوليَّةَ الإداري� ــذي تُبُنــى علي ــيََّ ال ــاره الأســاَسَ القانون باعتب
إلا أنََّ موقــف مجلــس الدولــة المصــرِيِّ -مُُتمــثالًا فيمــا ذهبــت إليــه المحكمــة الإداري�َـة العليــا- جــاء 
َـع،  ــيََّ المُُتَّب� ــاَسَ القانون ــاره الأس ــح، باعتب ــهٍٍ صري ــر بوج ــاس المخاط َـدت أس ــك، إذ أك� ــدًًا ذل مُُؤك
َـة لجهــة الإدارة فــي  ي�ِدِّ حيــث قضــت بــأنََّ "المســؤوليَّةَ دون خطــأ –المســؤوليَّةَ عــن الأعمــال الما
– هــذه المســؤوليَّةَ تقــومُُ علــى أســاس الخطــر أو المخاطــر..." )المحكمــة  خصــوص المرفــق الطبــِيِّ

الإداري�َـة العليــا فــي مصــر الطَّعَــن رقــم 28746  لســنة 54 قضائيـَـة(

: ع الفرنسِيِّ موقفُُ المُُشِرِّ

َـة إلــى الاعتــداد بمبــدأ  َـة العام� ع الفرنســيُُّ فنجــده تطــرََّق فــي إطــار قانــون الصح� َـا المُُشــِرِّ أم�
ــم  َـق بالتَّطَعي ــا يتعل� ــدًًا فيم ــد أســاس المســؤوليَّةَ دون خطــأ وتحدي ــي تحدي ُـن الاجتماعــِيِّ ف التضام�
 ، َـة الفرنســِيِّ َـة العام� ــه المــادََّة R3111.27 مــن قانــون الصح� الإجبــارِيِّ علــى النَّحَــو الــذي نظَّمَت
ــد  ــلٍٍ عن ــد قلي حه بع ــذي ســنوِضِّ ــو ال ــى النَّحَ ــِصِّ المذكــور عل ــح الن ع بصري ــا المُُشــِرِّ ــي أقرََّه والت

التـرُُّعض لموـضـوع ـهـذا الـِصِّن
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ويبقــى التســاؤُُل الأخيــر فــي نهايــة المطــاف؛ أيٌٌّ مــن النظري�َـات والمبــادئ المذكــورة تصلــحُُ 
َـة الطي�ِبَِّـة عــن تعريــض المضروريــن مــن أعمالها  كأســاسٍٍ حقيقــيٍٍّ لإقــرار مســؤوليَّةَ المرافــق العام�
المشــروعة، هــل نظري�َـة المخاطــر كمــا ذهــب التَّشَــريع الإماراتــيُُّ أم المخاطــر كمــا هــو الحــال فــي 

ع الفرنســيُُّ؟ ُـن الاجتماعــي كمــا اتَّجَــه المُُشــِرِّ التَّشَــريع المصــرِيِّ أم التضام�

ــإنََّ  ــت، ف ــي كِلِّ وق ــض ف ــى التَّعَوي ُـؤِدِّي إل ــرًًا لا ي� َـة المخاطــر أم ــى نظري� ــر إل وإن كان النَّظَ
ًـا أجــدَرَ بالاِتِّبــاع؛ نظــرًًا لأنََّ العدالــة تأبــى عــدم تعويــض  هــذا مفــادُُهُُ أنََّ قواعــد العدالــة تعــدُُّ أساس�
المضــرور عــن الأضــرار التــي شــملته، لا ســيَّمَا وأنََّ الأصــل العــامََّ فــي إقــرار المســؤوليَّةَ الإداريَّةَ 

َـرر دون خـطـأ ـهـو فـكـرة جـبـر الـضَّ

َـة الطبِّي�َـة  المبحــث الثانــي: تنظيــم المســؤوليَّةَ دون خطــأ للمرافــق العام�
فــي القانــون المُُقــارن

تمهيدٌٌ وتقسيمٌٌ:

َـة  ــق العام� ــا المراف ــرُُ فيه ــي تظه َـة الت ــات العملي� ــن التَّطَبيق ًـا م ــام جانب� ــذا المق ــي ه ــاولُُ ف نتن
ــي  ــال المشــروعة الت ــن الأفع ــن ع ــض المضروري ــاه تعوي ــؤوليَّةَ تج ــا المس ــى عاتقه َـة وعل الطي�ِبِّ
ِـم حديثنــا إلــى مطلبيــن؛ نبي�ِـن فــي المطلــب الأول  تســبَّبَت فيهــا هــذه المرافــق، وفــي ضــوء ذلــك نقس�
َـا المطلــب الثانــي فنتنــاول فيــه المســؤوليَّةَ عــن بَِتَعِــات التَّطَعيــم  المســؤوليَّةَ فــي ميــدان نقــل الــدََّم، أم�
، وطالمــا أنََّ حديثنــا عــن موقــف القانــون المُُقــارن َنَقصُُــر حديثنــا عــن موقــف التَّشَــريع  الإجبــارِيِّ

فــق الآتــي: ، وذلــك َوَ المصــرِيِّ ونظيــره الفرنســِيِّ

المطلب الأول: المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ في ميدان نقل الدََّم.

. المطلب الثاني: المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ عن بَِتَعِات التَّطَعيم الإجبارِيِّ

المطلب الأول: المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ في ميدان نقل الدََّم

ع  نعــرضُُ فــي إطــار هــذا المطلــب لتفصيــل جانبيــن؛ الجانــب الأول يتمث�َـل فــي موقــف المُُشــِرِّ
ًـا علــى  ، وذلــك تباع� ع الفرنســِيِّ َـا الجانــب الثانــي فنتطــرََّق بصــدده لموقــف المُُشــِرِّ ، أم� المصــرِيِّ

النَّحَــو التالــي:

- موقفُُ المُُشرِِّع المصريِِّ: أوالًا

ــل المســائل  ــدََّم تعــدُُّ مــن قبي ــم الحديــث عــن نقــل ال ــه أنََّ مســألة تنظي َـا تجــدُُر الإشــارةُُ إلي مم�
ًـا كبيــرًًا مــن جانــب الفقــه )أبــو صليــح، 2021م، ص22 ومــا بعدهــا( )البحــر،  التــي لاقــت اهتمام�
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ع،  ــك المُُشــِرِّ 2001م، ص217 ومــا بعدهــا( )المعمــورى، 2012م، ص183 ومــا بعدهــا(  وكذل
َات الــدََّم وتجميــع البلازمــا لتصنيــع مُُشــتقَّاَتها وتصديرهــا  حيــث أصــدر قانــون تنظيــم عمليـ�
)قانــون رقــم )8( لســنة 2021م بشــأن تنظيــم عملي�َـات الــدََّم وتجميــع البلازمــا لتصنيــع مُُشــتقَّاَتها 
ــراف  ــِصِّ اعت ــح الن ــون بصري ــذا القان ــن ه ــادََّة )14( م َـدت الم ــد أك� ــري(  وق ــا المص وتصديره
مــة  ع المصــرِيِّ بالتَّعَويــل علــى المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون خطــأ، حيــث نصََّــت المــادََّة المُُتقِدِّ المُُشــِرِّ
ع أثنــاء  علــى أنــه "يكــونُُ مركــز تجميــع بلازمــا الــدََّم مســئوالًا عــن الأضــرار التــي تلحــق بالمُُتبــِرِّ
ُـق الأضــرار  ع فــي إطــار هــذا النــِصِّ أنََّ العبــرة بتحق� ِـد المُُشــِرِّ عملي�َـة التبــرُُّع أو بســببها"، ويُؤُك�
التــي تلحــق بالأفــراد، هــذا بالإضافــة إلــى أنََّ النــصََّ جــاء خالي�ًـا مــن الإشــارة إلــى عنصــر الخطــأ 

َـة ًـا للمـسـؤوليَّةَ الإداريـ باعتـبـاره أساسـ

ع لــم يُحُــدد أيََّ قيــودٍٍ علــى هــذا النــِصِّ ســواءٌٌ مــن حيــث الزمــان  ويُضُــاف إلــى ذلــك أنََّ المُُشــِرِّ
أو المــكان؛ نظــرًًا لأنــه صــرََّح بمســؤوليَّةَ المركــز عــن الأضــرار الحاصلــة أثنــاء عملي�َـة التبــرُُّع، 
يه مــن  ــِمِّ ــا نُسُ ــه، وهــو م ــرُُّع؛ أي بعــد حصول ــرُُّع، أو بمُُناســبة التب ــي زمــن ومــكان التب ــك ف وذل
ــب  ــن جان ــرََّرة م ــة المُُق ــدادٌٌ للحماي ــك امت ــي ذل ــرُُّع، وف ــذا التب ــى ه ــة عل ــات المُُترِتِّب ــا التَّبَِعِ جانبن
ع إذا كان قــد قصــر هــذه المســؤوليَّةَ -ورغــم أنهــا بــدون خطــأ-  المضروريــن، لا ســيَّمَا وأنََّ المُُشــِرِّ

عـلـى زـمـن وـمـكان نـقـل اـدََّلم؛ لانتـفـى التَّعَوـيـض ـعـن الأـضـرار الحاصـلـة كأـرٍٍث لنـقـل اـدََّلم

: ع الفرنسِيِّ ثانيًاً- موقفُُ المُُشِرِّ

ــا إذا  ــدََّم، وم ــل ال ــدد نق ــِيِّ بص ع الفرنس ــِرِّ ــف المُُش ــم موق ــه أنََّ تنظي ــارةُُ إلي ــدُُر الإش َـا تج مم�
َـة دون خطــأ بصــدده مــن عدمــه، أمــرٌٌ يتعي�َـن  ع الفرنســيُُّ قــد أقــرََّ المســؤوليَّةَ الإداري� كان المُُشــِرِّ
، باعتبــاره القانــوَنَ صاحــب  َـة الفرنســِيِّ َـة العام� معــه فــي واقــع الحــال الرجــوعُُ إلــى قانــون الصح�
الاختصــاص الأصيــل فــي هــذا النطــاق، وعــمالًا بمــا نصََّــت عليــه المــادََّة L1221-14(( مــن هــذا 
القانــون الأخيــر، نجــد أنََّ المُُؤسََّســات المســؤولة عــن نقــل الــدََّم مُُلتزمــة بتعويــض الأضــرار التــي 
تلحــق المُُســتفيد نتيجــَةَ الــدََّم المنقــول أو مُُشــتقَّاَته، وذلــك دون البحــث عــن وجــود خطــأ أو تقصيــر 
ــذ بالمســؤوليَّةَ  ــد أخ ــدََّم ق ــل ال َـات نق ــيُُّ بصــدد عملي� ع الفرنس ــِرِّ ــونُُ المُُش ــك يك ــا، وبذل ــن جانبه م
ع الفرنســيََّ قــد اتَّخَــذ ذات موقــف نظيــره  َـا تقــدََّم إلــى أنََّ المُُشــِرِّ الإداري�َـة دون خطــأ، ونخلــصُُ مم�

، حـيـث إنََّ كليهـمـا ـوََّعل عـلـى المـسـؤوليَّةَ الإداريـَـة دون خـطـأ المـصـرِيِّ
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المطلب الثاني: المسؤوليَّةَ الإداريَّةَ دون خطأ عن تَبَِعِات التَّطَعيم الإجباريِِّ

تجــدُُر الإشــارةُُ إلــى أنََّ بَِتَعِــات التَّطَعيــم الإجبــارِيِّ )مهنــا، 2022م، ص6 ومــا بعدهــا( مــن 
ــى  ــا إل ــم حديثن ــام نُقُِسِّ ــذا المق ــي ه ــا المســؤوليَّةَ دون خطــأ، وف ــر بصدده ــي أُقُ ــائل الت ــل المس قبي
جانبيــن، نتنــاول فــي الجانــب الأول موقــَفَ التَّشَــريع والقضــاء المصريَّي�ْـن، ثــم نتطــرََّق فــي الجانب 

الثاـنـي إـلـى موـقـف التَّـَشـريع والقـضـاء الفرنـيَّسيَْْن، وذـلـك عـلـى النَّـَحـو التاـلـي بياـنـه

- موقفُُ المُُشرِِّع والقضاء المصريَّيَْْن: أوالًا

ــريع  ــَفَ التَّشَ ــب الأول موق ــي الجان ــاول ف ــن، نتن ــى جانبي ــام إل ــذا المق ــي ه ــا ف ــم حديثن نقِسِّ
نـه: لـي بياـ حـو التاـ لـى النَّـَ لـك عـ ضـاء، وذـ قـف القـ يـه موـ ِـن فـ نـي فنبيـ نـب الثاـ َـا الجاـ ، أمـ صـرِيِّ المـ

: موقفُُ التَّشَريع المصرِيِّ

ــم عــددًًا مــن التَّشَــريعات )تقــرََّر التَّطَعيــم الإجبــاريُُّ  ع المصــريََّ نظََّ جديــرٌٌ بالعلــم أنََّ المُُشــِرِّ
فــي مصــر بمُُقتضــى الأمــر العالــي الصََّــادر فــي 17 ديســمبر 1890م، والمُُعــدََّل بالأمــر الصََّــادر 
فــي 7 أغســطس 1897م وبالقانــون رقــم 9 لســنة 1971م وذلــك بشــأن التَّطَعيــم الواقــي مــن مــرض 
ع المصــريُُّ القانــون رقــم 123 لســنة 1956م الخــاص بالتَّحَصيــن  الجــدري، كمــا أصــدر المُُشــِرِّ
ــم 55  ــم 137 لســنة 1958م والمُُعــدََّل بالقانــون رق ــدرن )الســل(، والقانــون رق ــد ال ــارِيِّ عن الإجب
َـة للوقايــة مــن الأمــراض المُُعديــة، والــذي أوجــب فــي  ي�ِحِّ لســنة 1979م بشــأن الاحتياطــات الص
َة   مادتــه الثانيــة التَّطَعيــَمَ الإجبــاريََّ للأطفــال ضــدََّ الأمــراض المُُعديــة(  والقــرارات الوزاريـ�
)صــدر فــي مصــر العديــد مــن القــرارات الوزاري�َـة المُُتعِلِّقــة بالتَّطَعيمــات الإجباري�َـة، حيــث أصــدر 
َـة القــرار رقــم 309 لســنة 1964م فــي شــأن الإجــراءات الخاصََّــة بالطعــم الواقــي مــن  ح�ِصِّ وزيــرُُ ال
شــلل الأطفــال، والقــرار رقــم 172 لســنة 1973م بشــأن الإجــراءات الخاصََّــة بالتَّحَصيــن الواقــي 
مــن الدفتريــا والســعال الديكــي والتيتانــوس، والقــرار رقــم 388 ســنة 1977م بشــأن الإجــراءات 
ــاص  ــنة 1984م الخ ــم 309 لس ــرار رق ــرًًا الق ــة، وأخي ــن الحصب ــي م ــن الواق ــة بالتَّحَصي الخاصََّ
بمواعيــد التَّطَعيمــات الإجباري�َـة والتَّحَصينــات للمواليــد والأطفــال بجمهوري�َـة مصــر العربي�َـة( إزاء 
التَّطَعيــم الإجبــارِيِّ والتَّبَِعِــات الصََّــادرة علــى إثــر هــذا التَّطَعيــم، وتجــدُُر الإشــارةُُ إلــى أنََّ تمحيــص 
ع فــرَضَ التَّطَعيــم الإجبــاريََّ لأجــل  هــذه التَّشَــريعات والقــرارات الوزاريــة أمــرٌٌ مفــادُُهُُ أنََّ المُُشــِرِّ
ِـق فــي نهايــة المطــاف الأمــَنَ  تحقيــق مصلحــة المُُجتمــع؛ للحيلولــة دون انتشــار الأوبئــة بمــا يُحُق�
المُُجتمعــيََّ، هــذا بالإضافــة إلــى فــرض الجــزاءات اللازمــة حــال مُُخالفــة هــذه القوانين والقــرارات. 
ع المصــريََّ لــم يُعُالــج موضــوع المســؤوليَّةَ عــن الأضــرار النَّاَجمــة  َـا تقــدََّم أنََّ المُُشــِرِّ ويتبي�َـن مم�
َـة فــي المســؤوليَّةَ التــي تقتضــي أنْْ  َـا يعنــي تطبيــَقَ القواعــد العام� عــن التَّطَعيمــات الإجباري�َـة، مم�
يقــوَمَ المضــرور مــن تلــك التَّطَعيمــات بإثبــات خطــأ مرفــق التَّطَعيــم، والضََّــرر الــذي لحــق بــه، 
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وعلاقــة الســببيَّةَ بينهمــا، لذلــك نجــد أنََّ المُُشــكلة تــدقُُّ فــي قــدم هــذه التَّشَــريعات والقــرارات علــى 
ع تنظيــَمَ أحــكام المســؤوليَّةَ الإداري�َـة دون خطــأ بصددهــا، وهــذا  النَّحَــو الــذي أغفــل معــه المُُشــِرِّ
ع، ولكــن مــا صــورُُ الأضــرار المُُمكــن  َـن أنْْ يكــوَنَ مــحالًا للمُُعالجــة مــن جانــب المُُشــِرِّ مــا يتعي�
؟ وللإجابــة علــى هــذا التســاؤُُل نتنــاول أضــرارًًا علــى  تحقُّقُهــا ضمــن بَِتَعِــات التَّطَعيــم الإجبــارِيِّ
ــة  ــث إنََّ كاف ــب، حي ــة القل ــات عضل ــاغ أو التشــنُُّجات أو التهاب م ــابُُ الِدِّ ــا: الته ــال، منه ســبيل المث
َـة المُُخصََّصــة لذلــك،  دُُْو كونهــا بَِتَعِــاتٍٍ للتَّطَعيــم الإجبــارِيِّ فــي المرافــق العام� هــذه الصــور لا ع�َتَ
ع الفرنســِيِّ هــو ذات موقــف نظيــره المصــرِيِّ  َـه: هــل موقــفُُ المُُشــِرِّ والتســاؤُُل الــذي يطــرح نفس�

ـِصِّلـه بـعـد قلـيـل عـلـى النَّـَحـو ـسـالف البـيـان؟ ـهـذا ـمـا نف

موقفُُ القضاء المصرِيِّ )مجلس الدولة(: 

ــاس  ــى أس ــأل عل َـة تُسُ َـة الطي�ِبِّ ــق العام� ــاق أنََّ المراف ــذا النط ــي ه ــابق ف ــم س ــي حك ــا ف أكََّدن
ــرار هــذه المســؤوليَّةَ هــو  ــي إق ــيََّ ف ــار أنََّ الأســاس القانون َـة دون خطــأ؛ باعتب المســؤوليَّةَ الإداري�
َـة العليــا فــي مصــر؛ الطَّعَــن رقــم )28746( لســنة 54  أســاسُُ المخاطــر )حكــم المحكمــة الإداري�
ــه  َـدت فــي حكــم لهــا آخــر يدعــم هــذا الحكــم المذكــور بأن َـة ســالف الإشــارة إليــه( كمــا أك� قضائي�
َـا تقــدََّم؛ فــإنََّ مجلــس الدولــة أصبــح مُُهيَّئ�ًـا للأخــذ بنظري�َـة المســئوليَّةَ دون خطــأ فــي  "وحيــث إنــه لِم�
ًـا بالنصــوص  ، حيــث إنــه أكثــرُُ تطــوُُّرًًا مــن القضــاء المدنــِيِّ الــذي يلتــزم دائم� نطــاق القانــون العــاِمِّ
َـا القانــون الإداريُُّ فهــو قانــونٌٌ قضائــيٌٌّ فــي المقــام الأول، ولهــذا يُمُكــن لمجلــس الدولــة  القانوني�َـة، أم�
ــى  ــة الأول ــي المرحل ــذا الخصــوص ف ــي ه ــَذَ ف ــاد المســؤوليَّةَ دون خطــأ أنْْ يأخ إذا تطــرََّق لاعتم
هــا أنهــا مســؤوليَّةٌٌَ  ، ومــن أهِمِّ بضوابــط هــذه النظري�َـة المُُســتقرََّة فــي قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســِيِّ
ــي ســير  ــو بســيطًاً - ف ُـف وجــود أِيِّ خطــأ - ول ــة تخل� ــي حال ــا إلا ف ــمُُّ اللجــوء إليه اســتثنائيَّةٌٌَ لا يت
المرافــق الإداري�َـة مــن ناحيــة، وأنْْ يكــوَنَ الضََّــرر المُُترت�ِـب علــى هــذا الفعــل مــن الجهــة الإداري�َـة 
َـل المضــرور فــي إحداثــه" )حكــم المحكمــة الإداري�َـة العليــا فــي مصــر؛  جســيمًًا ومُُباشــرًًا لــم يتدخ�

َـة( الطَّعَــن رقــم )5949( لســنة )50( قضائيـ

ثانيًاً- موقفُُ المُُشرِِّع والقضاء الفرنسيَّيَْْن:

نتنــاولُُ فــي هــذا المقــام التَّمَييــز بيــن موقــف التَّشَــريع الفرنســِيِّ مــن جانــب، وموقــف قضــاء 
مجلــس الدولــة الفرنســِيِّ مــن جانــبٍٍ آخــر، ونعــرضُُ لــكلٍٍّ منهمــا فــي جانــبٍٍ مُُســتقلٍٍّ علــى النَّحَــو 

الآتــي:

موقفُُ التَّشَريع الفرنسِيِّ )قانون الصحََّة العامََّة(:

َـة الفرنســيُُّ الطابــَعَ الإجبــاريََّ بصــدد التَّطَعيــم، ضمــن المــواد  َـة العام� َـن قانــونُُ الصح� تضم�
ــات  ــك بالِنِّســبة للفئ ــزاز والشــلل والســل، وذل ــا والك ــه ضــدََّ الجــدري والدفتري )7:5(، )215( من
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َـة فــي هــذا المقــام  العريضــة مــن جماهيــر الأفــراد، وعلــى الأخــِصِّ الأطفــال، ويملــك وزيــرُُ الصح�
َـى التيفــوس فــي إطــار مــا نظَّمَتــه  َـى التيفيــة وحم� أنْْ يُنُظ�ِـم بقــرار منــه وجــوَبَ التَّطَعيــم ضــدََّ الحم�
َـة التَّطَعيــم فإنــه قــد  ي�ِمِّ المادتــان )8(، )9( مــن ذات القانــون ســالف الذكــر، وعلــى الرََّغــم مــن أه
ــس  ــى موقــف مجل دََُّ مــن التعــرُُّف عل ــك لا ب� ــاتٌٌ وأضــرارٌٌ جســيمةٌٌ، لذل ًـا بَِتَعِ ــه أحيان� بَُُ علي يترت�

سـَـم أـمـر ـهـذه المـسـألة. الدوـلـة حـيـال تـلـك التَّبَِـِعـات والأـضـرار، لا ـيَّسمَا وأنََّ مجـلـس الدوـلـة َحَ

 ، َـة الفرنســيُُّ قــد تنــاول بالتَّنَظيــم حديثــه عــن التَّطَعيــم الإجبــارِيِّ َـة العام� وإذا كان قانــونُُ الصح�
ــي إطــار  ــي حــِقِّ جهــة الإدارة ف َـة دون خطــأ ف ــرََّ المســؤوليَّةَ الإداري� ــبٍٍ آخــَرَ أق ــه مــن جان إلا أن
مــة علــى أنََّ "الدولــة  مــا نظَّمَتــه المــادََّة R3111.27 مــن ذات القانــون، حيــث نصََّــت المــادََّة المُُتقِدِّ
ــراَرَ  ــل الأض َـا يجع ــرر، مم� ــدر الضََّ َـا كان مص هَْْمَم� ــح،  ــرار التلقي ــن أض ــؤوليَّةَ ع َـل المس تتحم�
 ،" ــِيِّ ُـن الوطن ــدأ التضام� ًـا لمب ــض طبق� ــتحقََّ التَّعَوي ــارِيِّ مُُس ــا الإجب ــم كورون ــن تطعي ــة ع النَّاَجم
ُـن الاجتماعــِيِّ هــو  ع الفرنســيََّ عــوََّل علــى كــون التضام� م أنََّ المُُشــِرِّ ويُسُــتفاد مــن النــِصِّ المُُتقــِدِّ

يـح الـِصِّن لـك بصرـ الأـسـاس القانوـنـي لمـسـؤوليَّةَ الإدارة دون خـطـأ ـفـي ـهـذا الـِنِّطـاق، وذـ

 : موقفُُ مجلس الدولة الفرنسِيِّ

ضٌٌَرَ فيمــا يتعل�ــق بالأضــرار النَّاَشــئة  َـد مجلــسُُ الدولــة الفرنســيُُّ علــى اعتبــار أنََّ الخطــأ مُُفتــ أك�
، فيكفــي فــي هــذا المقــام وجــودُُ قرائــَنَ قوي�ةٍٍَ مُُتماســكةٍٍ لتقويــة مســؤوليَّةَ  عــن التَّطَعيــم الإجبــارِيِّ
َـن  ــة بتاريــخ 25 يوليــو 2013م تتضم� ــة، إذ نجــد أنََّ القــرارات الصََّــادرة عــن مجلــس الدول الدول
مــا مفــادُُه عــدمُُ إمكاني�َـة اســتبعاد مســؤوليَّةَ الدولــة إلا إذا ثبــت أنََّ التَّلَقيــح الإجبــاريََّ ليــس الســبب 
ــدام  ــا أنََّ انع ــك مــن جانبن ــادُُ ذل ُـؤَيَِدِّ للضََّــرر، )".CE. 25 juillet 2013.no 347777( مف الم�
ًـا يكــون الســبب الرئيــس وراءه هــو القــوََّة القاهــرة، وهــو مــا أشــرنا  لــة حتم� الســبب وانقطــاع الِصِّ

إلـيـه ـسـلفًاً.

ــى  َـد عل ــد أك� ع والقضــاء المصــرِيِّ والفرنســِيِّ ق ــى أنََّ كالًا مــن المُُشــِرِّ ــدََّم إل َـا تق صُ مم� نخل�
َـة َـة الطِبِّيـ فـق العامـ َـل المراـ مـن قِبِـ بـارِيِّ ـ يـم الإجـ صـدد التَّطَعـ طـأ بـ َـة دون خـ سـؤوليَّةَ الإداريـ المـ
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الخاتمة

َـة الطي�ِبَِّـة تُسُــأل عــن الأخطــاء الصََّــادرة عنهــا تجــاه  إذا كان الأصــلُُ العــامُُّ أنََّ المرافــق العام�
ُـق الخطــر  كافــة المُُتعامليــن معهــا، باعتبــار أنََّ الخطــأ هــو قــوامُُ المســؤوليَّةَ الإداري�َـة، إلا أنََّ تحق�
فــي جانــب المُُتعامليــن مــع هــذه المرافــق مــن جــرََّاء مُُعاملاتهــا المشــروعة، أمــرٌٌ قــد أحــدث ذعــرًًا 
ــل  ــر والحي ــاء هــذا الأخي َـب وجــود خطــأ، وانتف ــار أنََّ التَّعَويــض يتطل� ، باعتب ــِيِّ ــع العمل ــي الواق ف
بصــدده أدََّى إلــى ظهــور نــوعٍٍ آخــَرَ مــن المســؤوليَّةَ الإداري�َـة، ولكــنََّ هــذه المســؤوليَّةَ قائمــةٌٌ علــى 
أســاس المخاطــر، وهــي المســؤوليَّةَ دون خطــأ، وقــد تطرََّقنــا إلــى تفصيلهــا فــي جانبيــن، تناولنــا 
َـها القانونــيََّ، ثــم تناولنــا فــي الجانــب الثانــي بعــَضَ  هــا وأساس� فــي الجانــب الأول تعريَفَهــا وخصائَصَ
ضَْْرََعَنــا لموقــف التَّشَــريع المصــرِيِّ والفرنســِيِّ   تطبيقــات هــذه المســؤوليَّةَ فــي القانــون المُُقــارن، و
َـن نتائــَجَ  ، وقــد أنيَْْهَنــا حديثنــا بهــذه الخاتمــة التــي تتضم� مــن نقــل الــدََّم وبَِتَعِــات التَّطَعيــم الإجبــارِيِّ

وتوصـيـاتٍٍ مهمـةًًَ نـعـرضُُ لـهـا عـلـى النَّـَحـو التاـلـي

- النتائج: أوالًا

• هنــاك أوجُــهُ اختــافٍ فــي التَّنظيــم التَّشــريعيِّ والعمــل القضائــيِّ بصــدد تنظيــم المســؤوليَّة 	
الإداريَّــة دون خطــأ فــي النِّظــام القانونــيِّ الإماراتــيِّ وغيــره مــن النُّظــم القانونيَّــة المُقارنــة 

]المصري - الفرنســي[.

• ع المُقــارن بالمســؤوليَّة الإداريَّــة دون خطــأ بشــكلٍ صريــحٍ، ســواءً تعلَّــق 	 اعتــرف المُشــرِّ
. ع المصــريِّ أو نظيــره الفرنســيِّ الأمــر بموقــف المُشــرِّ

• 	 ، ع المصريُّ ، والتــي تناولهــا المُشــرِّ نلُاحــظ قــدمَ التَّشــريعات المُنظِّمــة للتَّطعيــم الإجبــاريِّ
ــى  ــى فكــرة الخطــأ، عل ــة القائمــة عل ــت تعتمــد إقــرار المســؤوليَّة الإداريَّ ــي مــا زال والت
ــة عــام  ــة العامَّ ع الفرنســيِّ الــذي أحــدث تعديــاً علــى قانــون الصحَّ خــاف موقــف المُشــرِّ
ــا كان  ــرار مَهْمَ ــة الأض ــأ لكاف ــة دون خط ــؤوليَّة الإداريَّ ــراف بالمس 2022م إزاء الاعت

ســببهُا.

• إنَّ موقــف النِّظــام الإماراتــيِّ فــي تنظيمــه لأســاس المســؤوليَّة الإداريَّــة دون خطــأ قــد أبقى 	
علــى موقــف التَّشــريع والقضــاء الفرنســيَّيْن فــي مهدهمــا مــن اتِّباعــه نظريَّــة المخاطــر 
، رغــم أنَّ موقــف  ع والقضــاء المصــريُّ ؛ اتِّفاقـًـا مــع مــا ذهــب إليــه المُشــرِّ كأســاسٍ حقيقــيٍّ
ع  ــي المســؤوليَّة، وأنَّ المُشــرِّ ــة ف ــد العامَّ ــم القواع ــن حك ــتقىً م ــيِّ مُس ع الإمارات المُشــرِّ
ــؤوليَّة  ــاسٍ للمس ــيِّ كأس ــن الاجتماع ــدأ التضامُ ــى مب ــاد عل ــى الاعتم ــه إل ــيَّ توجَّ الفرنس
الإداريَّــة دون خطــأ بصــدد مســائل التَّطعيــم الإجبــاريِّ علــى النَّحــو الــذي نظَّمتــه المــادَّة 

. ــة الفرنســيِّ ــة العامَّ حَّ R3111.27 مــن قانــون الصِّ
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ثانيًاً- التوصيات:

• ع الإماراتــيِّ تنظيــمَ نــٍّص قانونــيٍّ صريــح بصــدد المســؤوليَّة 	 نقتــرحُ علــى المُشــرِّ
الإداريَّــة دون خطــأ والاعتمــاد علــى مبــادئ العدالــة كأســاسٍ قانونــيٍّ لهــذه المســؤوليَّة؛ 

ــة المخاطــر. ــن نظريَّ ــا م ــعَ نطاقً ــه أوس كون

• ، لا 	 ــاريِّ ــم الإجب ــة للتَّطعي ــريعات المُنظِّم ــل التَّش ع المصــريِّ تعدي ــرِّ ــى المُش ــرحُ عل نقت
ســيَّما وأنَّ هــذه التَّطعيمــات زادت فــي الوقــت الحالــيِّ بعــد فيــروس ]كوفيــد - 19[ ومــا 
تــاه مــن فيروســاتٍ أخــرى، وهــذا يعــدُّ فــي ذاتــه موطنـًـا مــن مواطــن تطبيــق المســؤوليَّة 
ــه  ــذي أوردهــا في ــي هــذا النِّطــاق ال ــة الفرنســيَّة ف ــة دون خطــأ، والأخــذ بالتجرب الإداريَّ

. ــة الفرنســيِّ ــة العامَّ ع الفرنســي بالمــادَّة R3111.27 مــن قانــون الصحَّ المُشــرِّ

• ع تنظيــم معاييــرَ وضوابــطَ لتحقُّــق مســؤوليَّة الادارة دون خطــأ؛ نظــرًا 	 نأمُــل مــن المُشــرِّ
. مــة أمــرٌ مــن شــأنه إهــدارُ قيمتهــا فــي العمــل القضائــيِّ لأنَّ إطــاق المســؤوليَّة المُتقدِّ

• ــي نظــام المســؤوليَّة 	 ــةَ مــن تبنِّ ــيِّ الاســتفادةَ الحقيقيَّ ــيِّ الإمارات ــل مــن النِّظــام القضائ نأمُ
ــن  ــوازُن بي ــقَ الت ــلُ تحقي ــا تكف ــا؛ نظــرًا لأنه ــي تطبيقه ــع ف ــة دون خطــأ، والتوسُّ الإداريَّ
ــة مــن جانــب، والمصلحــة  المصلحتيــن الجوهريتيَــن فــي المُجتمــع؛ المصلحــة العامَّ

ــض. ــي التَّعوي ــم ف ــي حقِّه ــراد ف ــة للأف الخاصَّ

قائمة المصادر والمراجع
- الكتب العلميََّة: أوالًا

داريِِّ، دار هومة، الجزائر. ي القضاء الإإ
ز�يز في� بو حميدة عطاء الله )2014(، الوج

داريِِّ، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربيََّة، القاهرة. جورج شفيق ساري )2001-2000(، قواعد وأحكام القضاء الإإ

داريِِّ، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية. ن� عثمان محمد عثمان )2015(، قانون القضاء الإإ حسين

ي مجـال عمليََّـات نقـل الـدََّم، دار النهضـة 
ن� )1995(، مُُشـكلات المسـؤوليََّة المدنيََّـة في� محمـد عبدالظاهـر حـسين

القاهـرة. العربيََّـة، 

ثانيًًا- الرسائل العلميََّة: 

 ِ ��قيِّ
ن��يْن العرا

 ن� القانـونَ أحمـد فاضـل خلـف )2023(، الحماية الدسـتوريَّةَ للحقوق والحرِِّيَّاَت األأساسـيََّة: دراسـة مُُقارنة بين
والـمصريِِّ، رسـالة دكتـوراه، كليََّة الحقوق، جامعـة المنصورة.

ار المرافـق العامََّة الطبِِّيََّة: دراسـة مُُقارنة، رسـالة  داريَّـَة عـن أرضر أحمـد محمـد صبحـى اغريـر)2005(، المسـؤوليََّة الإإ
ن� شـمس. دكتـوراه، كليََّـة الحقـوق، جامعة عين

 ، بلقيـس طلال مـوسى أبـو صليـح )2021(، المسـؤوليََّة المدنيََّـة عـن عمليََّـة نقـل الـدََّم المُُلـوََّث، رسـالة ماجسـترير
يـا. ز�يز سلاميََّـة العالميََّـة، مال جامعـة العلـوم الإإ



799

شيماء غانم سعيد الكعبي / حمود تنار ) 781 - 803 (

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

: دراسـة مُُقارنـة، رسـالة دكتـوراه،  ِ �
محمـد حسـن فتـح الرحمـن النيـل ) 2014(، أسـس وضوابـط التََّعويـض المـدنيِّ�

سلاميََّـة، السـودان. جامعـة أم درمـان الإإ

ثالثًًا- األأبحاث العلميََّة:

أحمـد سـامي مرهـون المعمـوري )2012(، المسـؤوليََّة المدنيََّـة النََّاجمـة عـن الخطـأ الصََّـادر مـن مراكـز نقـل الدََّم: 
دراسـة مُُقارنـة، مجلـة مركـز دراسـات الكوفـة، المجلـد )7(، العـدد )26(، جامعـة الكوفة.

دارّيَّة عن اللقاحـات الإإجبارّيَّة المُُبتكرة، مجلة الدِّّراسـات القانونّيَّة  ة الإإ ف السـعيد مبـارك مهنـا)2022(، المسـؤولّيَّ أشرر
https://doi.org/10.21608/ .ـادات ة الحقـوق، جامعة مدينـة الّسَّ ة، المجلـد )8(، عـدد خـاص، كلّيَّ والاقتصادّـيَّ

jdl.2022.258889

ة، السـنة )32(، العـدد  دارّـيَّ نميـة الإإ ـة والمصلحـة الشـخصّيَّة، مجلـة الّتَّ جمـال عبدالعـال)2015(، المصلحـة العاّمَّ
دارة.   )149(، الجهـاز المركـزي الـمصري للّتَّنظيـم والإإ

ـة نموذجًًا، مجلـة القانون  : األأزمـة الصحِّّّيَّ ي القانـون األأنكلوأمـريكيي
ة القاهـرة في� حسـن السـوسى )2021(، مفهـوم القـّوَّ

https://doi.org/10.37258/1282-000-047-015 . ، العـدد )47(، دار الـسلام للطباعـة والـنشرر ي المغـر�بي

دارّيَّة دون خطأ "دراسـة مُُقارنة "، مجلة دراسـات،  ة الإإ ّ للمسـؤولّيَّ �
 رائـد محمـد عـادل بيـان)2016(، األأسـاسُُ القانـونيُّ�

يعـة والقانون، المجلـد ]43[، العدد ]1[. علـوم الشرر

ي ضـوء اتِّجّاهـات قضـاء مجلـس 
داريِّّ في� ـة القـرار الإإ ّ لقرينـة صّحَّ �

طـارُُ القانـونيُّ�  رجـب حسـن عبدالكريـم)2021(، الإإ
 ّ ـة المصرّيَّة للاقتصاد السِّّـيا�سيِّ الدولـة الـمصريِّّ، مجلـة مصر المُُعـاصرة، المجلـد ]112[، العـدد ]543[، الجمعّيَّ

https://doi.org/10.21608/espesl.2021.229840 .يـع والإإحصـاء والشرّتَّر

ة للحقوق والعلوم السِّّياسـّيَّة، العدد  دارّيَّة، المجلة الجزائرّـيَّ ة الإإ  سـعاد ميمونـة )2017(، الخطـأ كأسـاس للمسـؤولّيَّ
https://doi. .يسيي تيسمسـيلت دارّيَّة، المركز الجامعـي أحمد بن يحىيى الونشرر ـة والإإ ]4[، معهـد العلـوم القانونّيَّ

org/10.51840/2115-000-004-012

ة والتطبيـق: دراسـة مُُقارنـة، مجلـة  ن� النظرّـيَّ ـة الّنَّاجـزة بين  سـهيل أحمـد نبيـل إبراهيـم )2021(، العدالـة الإإجرائّيَّ
ـة. ـة الحقـوق، جامعـة المنوفّيَّ ة، العـدد )53(، كلّيَّ ـة والاقتصادّـيَّ البحـوث القانونّيَّ

ـة  ، مجلـة العلـوم القانونّيَّ ّ �
ّ األأردنيِّ� �

ي القانـون المـدنيِّ�
صاحـب عبيـد الفـتلاوي )2017(، ملامـح أحكام الّتَّعويـض في�

ـة. اتيجّيَّ ـة للبحـوث والدِّّراسـات الاسترر ـة العلمّيَّ والسِّّياسـّيَّة، السـنة )7(، العـدد )1(، الجمعّيَّ

ـة والاقتصادّيَّة،  داريِّّ، مجلـة العلوم القانونّيَّ ي القانـون الإإ
 صفـوت أحمـد حسـن محمـد )2021(، دعـوى الّتَّعويض في�

ن� شـمس. ـة الحقوق، جامعة عين المجلـد )64(، العـدد )1(، كلّيَّ

عفـاء منهـا، مجلـة  داريِّّ والإإ بـط الإإ دارة على أعمـال الّضَّ ة الإإ ي )2024(، مسـؤولّيَّ  عليي مانـع سرور الجرمـان المـطرير
ـة. ـة الحقـوق، جامعـة المنوفّيَّ ة، العـدد ]59[، الجـزء ]4[، كلّيَّ ـة والاقتصادّـيَّ البحـوث القانونّيَّ

دارّيَّة دون خطأ، مجلة القانون العـام الجزائريِّّ والمُُقارن،  ة الإإ ي نظام المسـؤولّيَّ
 كراجـي مصطفـى )2018(، الخطـأ في�

الجلد ]4[، العدد )2(.

ـة  ، مجلـة طبنـة للدِّّراسـات العلمّيَّ ّ ��بيِّ ر الـط ر ي تقديـر الّتَّعويـض عـن الضَّر�
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Administrative Liability of Public Medical Facilities 
Without Fault

"A Comparative Analytical Study"
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Abstract:

It is worth mentioning that administrative liability without fault is a 
judicial doctrine often attributed to the French Conseil d’État, as it is a theory 
of French judicial origin. It was organized to address shortcomings and to 
challenge the principles of justice established by administrative liability 
based on fault, even though the latter is considered the general rule. The 
main question, therefore, is: Should a medical public facility be held liable 
for compensating damages caused to individuals by its lawful operations 
without considering whether there was a fault, and without requiring 
the injured party to prove it? The approach relies instead on the idea of 
harm and its connection to a real causal relationship. This is important in 
understanding the nature of this type of liability, its characteristics, and 
its legal basis. The study examined specific applications of this liability, 
such as blood transfusions or the consequences of mandatory vaccination. 
It also analyzed the position of legislation in the UAE, Egypt, and France. 
The study found a genuine difference regarding the basis of this liability 
for medical public facilities, particularly between Egyptian and French law 
and jurisprudence. As a result, the research reached several conclusions 
and recommendations. The most important of these is that although the 
UAE legislator relied on risk theory as a basis for adopting this type of 
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